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 كيف تستجيب الدول؟

عن المؤلف

عبد العاط لميس علم
لميس علم عبد العاط أستاذ مساعد ف العلوم السياسية ف كلية ماكسويل بجامعة سيراكيوز. ‐

‐ باحثة مشاركة أول ف معهد كامبل للشؤون العامة.
‐ تتناول أبحاثها السياسة الدولية للاجئين، وقد ظهرت منشوراتها ف مجلات عدة.

.‐ حصلت عبد العاط عل درجة الدكتوراه ف السياسة من جامعة برينستون



يشهد العالم موجات كبيرة من الهجرات، الفردية والجماعية، لأسباب مختلفة، لن تعان الدول المضيفة ف تطبيق
سياسات اللجوء. يستشف هذا التاب سبب تباين استجابات الدول تجاه اللاجئين، ويحلل كيف تؤثر السياسة

الخارجية والعلاقات العرقية ف قرارات استقبال اللاجئين، أو رفضهم، والعوامل الت تدفعها لتفويض أمرهم إل الأمم
.المتحدة

تتساءل لميس عبد العاط ف هذا التاب عن السبب الذي يجعل الدول تؤكد أحياناً سيادتها ف ما يتعلق بحقوق
اللاجئين، وتتنازل عنها ف أحيان أخرى عن طريق تفويض الإشراف عل اللاجئين إل الأمم المتحدة. ولتفسير هذه
الممارسة الانتقائية للسيادة، طورت إطاراً نظرياً من جزأين، يقوم من خلاله صناع السياسات ف البلدان المستقبلة
للاجئين بموازنة المخاوف، الدولية والمحلية. وقد يقرر صناع السياسات ف الدولة المستقبلة توفير الحماية للاجئين

الانخراط ف اليف سمعتها، بل وحتمن دولة منافسة من أجل تقويض استقرار الدولة المرسلة، وإثقال كاهلها بت
.هجمات عبر الحدود عل غرار حرب العصابات

وعل المستوى المحل، يأخذ صناع السياسات ف الاعتبار المنافسة السياسية بين المجموعات العرقية، فالترحيب
باللاجئين الذين هم أقرباء عرقيين للمواطنين يمن أن يرض الدوائر الانتخابية المحلية، ويوسع قاعدة الدعم للحومة،
ويشجع التعبئة عل أسس عرقية. وعندما تتعارض هذه الحوافز، الدولية والمحلية، تنقل الدولة المسؤولية عن اللاجئين

إل الأمم المتحدة، ما يسمح لصناع السياسات بتحديد البلدان المرسلة للاجئين، والدوائر الانتخابية المحلية. وتحلل
المؤلفة قبولات اللجوء ف جميع أنحاء العالم، ثم تدرس ثلاث دراسات حالة بشل متعمق، ه مصر وتركيا وكينيا. ما

يميز هذا العمل هو توضيحه ليفية تفوق اعتبارات السياسة الخارجية ودينامييات الهوية العرقية عل العوامل التقليدية
.مثل الموارد، أو العمل الإنسان، أو مهارات العمل ف تشيل سلوك الدولة تجاه اللاجئين

دور السياسة الخارجية والعرقية

تقول الاتبة إن التفويض والتمييز ليسا مجرد ألغاز فرية، بل إنهما يشلان العمل اليوم للممارسين، والمدافعين،
والتجارب الحياتية للملايين من طالب اللجوء، واللاجئين ف جميع أنحاء العالم. فوضت العديد من الدول سياسات

اللجوء الخاصة بها إل الأمم المتحدة، وف العديد من البلدان حول العالم، تقوم وكالة الأمم المتحدة للاجئين بتسجيل
طالب اللجوء، وتمنحهم وضع اللاج، وتدير مخيمات اللاجئين، وتوفر الخدمات الاجتماعية للاجئين. وف الوقت الذي

انية، فمن المدهش أن العديد من الدول قد تحول المسؤولية إلمواجهة التدفقات الس تؤكد أغلب الدول سيادتها ف
منظمة دولية بهذه الطرق. علاوة عل ذلك، تفضل كل دولة تقريباً بعض اللاجئين عل حساب آخرين. ويتم الترحيب

ببعض مجموعات اللاجئين عل الحدود، ويسمح لهم بالعيش ف المان الذي يختارونه، ويتم توفير الرعاية الطبية
والتعليم المجان لهم، ويسمح لهم بفتح أعمال تجارية، بل ويتم منحهم الجنسية، ويتم إبعاد آخرين، أو احتجازهم، ويتم
وضعهم ف معسرات شديدة الحراسة، ويحرمون من الخدمات الأساسية، ويمنعون من كسب الدخل، ويحم عليهم

.أحياناً بالعيش ف ط النسيان لأجيال

لاجئون ف كينيا



ولمقارنة سياسات اللجوء عبر البلدان ومجموعات اللاجئين، تقدم المؤلفة مجموعة من المؤشرات الت تغط القبول
عل الحدود، وحرية الإقامة خارج المخيمات، والوصول إل سوق العمل، والجوانب الأخرى لتجربة اللاجئين. ثم تقوم

بتطوير الحجة النظرية القائلة بأن النهج الذي تتبعه الدول ف التعامل مع اللاجئين يتشل من خلال ديناميية ذات
مستويين، تشمل السياسة الخارجية، والسياسة العرقية. وتفصل المؤلفة المسارات السببية الت قد تؤدي من خلالها

العلاقات مع البلد المرسل والمنافسة العرقية المحلية إل شمولية، أو تقييد، أو تفويض نسب. ويمن لصناع
السياسات استخدام اللاجئين لطمأنة الحلفاء الدوليين وممارسة الضغط عل المنافسين. وف الوقت نفسه، لديهم

حوافز سياسية محلية لتفضيل مجموعات اللاجئين الذين يشاركونهم هويتهم العرقية. ولن عندما يواجهون ضغوطاً
دولية ومحلية متضاربة، فإنهم يفوضون الأمر إل الأمم المتحدة. كما تناقش أيضاً التفسيرات البديلة المحتملة، مثل

.الالتزام بالمثل الإنسانية، والرغبة ف وجود اللاجئين المهرة و/أو الأثرياء، وما إل ذلك

تشرح المؤلفة أيضاً الأساليب والبيانات الت تستخدمها للتحقيق ف هذه الحجة. ويتون البحث من ثلاث مراحل. تسمح
المرحلة الأول، وه التحليل الم لحالات قبول اللجوء ف جميع أنحاء العالم، بمعاينة الاتجاهات عبر عينة كبيرة من

البلدان والسنوات. وتوضح أن القبول والتفويض يرتبطان بعلاقات الدولة المرسلة والانتماء العرق، وترى أن حجتها قد
تون قابلة للتعميم. أما المرحلة الثانية، وه دراسات الحالة النوعية لمصر وتركيا، فتعتمد عل المقابلات والأبحاث

الأرشيفية للتحقيق ف مجموعة واسعة من سياسات اللجوء. وتعرض دراسات الحالة هذه العمليات السببية الت تربط
سياسة اللجوء من ناحية والعلاقات القطرية والانتماء العرق من ناحية أخرى. وأخيراً، توسع المرحلة الثالثة نطاق

.التحليل من خلال تحليل كم ونوع للإجراءات البرلمانية ف كينيا

تحديد سياسة اللجوء

ترى المؤلفة أن الخطوة الأول الضرورية ه تعريف مصطلح اللاج وطالب اللجوء. فاللاج هو الشخص الذي
يبحث عن ملجأ خارج بلده الأصل، أو جنسيته، بسبب خوف مبرر من الاضطهاد عل أساس العرق، أو الدين، أو

الجنسية، أو الانتماء إل مجموعة اجتماعية، أو الرأي السياس. وبدلا من ذلك، قد يون اللاج قد فر من بلده بسبب
التدخل الأجنب، أو الحرب بين الدول، أو الاضطرابات الداخلية، أو غيرها من الأحداث الت تزعج النظام العام بشل
خطر. وطالب اللجوء هو فرد يؤكد أنه لاج، ولن طلبه لم يتم تقييمه بشل نهائ بعد. وبعبارة أخرى، قد يطلب الفرد
اللجوء ويدّع أنه فر من الاضطهاد، أو العنف. ف معظم الدول، سيتم بعد ذلك معاينة طلب ذلك الفرد من خلال عملية
تحديد وضع اللاج، والت تدرس إذا كانت مطالبته حقيقية. وعل الرغم من أن هذه التعريفات تتوافق مع الاتفاقيات،

الدولية والإقليمية، المتعلقة باللاجئين، إلا أنها تشمل الأفراد والجماعات الفارين من الاضطهاد، والعنف، سواء تم منحهم
وضع اللاج الرسم أو لا. وتغط اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967 كل ذلك إلا
المقابل، تعمل اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لعام 1969 الت أفراد معينين. وف عقوبة الإعدام الموجهة تحديداً إل

،توسيع تعريف اللاجئين لاستيعاب حالات الهروب الجماع أفريقيا عل م الجوانب المحددة لمشاكل اللاجئين فتح
.رداً عل العنف المعمم

وتعلق الاتبة قائلة: «ومع ذلك، فإن هذه التعريفات تميز بين اللاجئين والنازحين داخلياً، والمهاجرين الطوعيين.
نهم يبقون داخل أراضاستبعاد الأفراد الذين فروا من منازلهم ول عبور الحدود الدولية، وبالتال يتطلب وضع اللاج

بلدهم. وف حين ينظر إل حركة اللاجئين وطالب اللجوء عل أنها هروب من الاضطهاد، أو الصراع، فمن المفترض
أن الهجرة الطوعية تنشأ عن دوافع اقتصادية. ويمن تقديم حجة مقنعة مفادها أن الهجرة الطوعية والقسرية ليست



ثنائية، بل تقع ف سلسلة متصلة. ومن الناحية العملية، بطبيعة الحال، فإن معظم المهاجرين القسريين والطوعيين لديهم
دوافع مختلطة لعبور الحدود. علاوة عل ذلك، غالباً ما تون عناصر الإكراه والإرادة متضمنة ف كل من الهجرة

القسرية والطوعية. قد يشعر اللاجئون بأنهم مجبرون عل الهجرة، لن الآخرين الذين يواجهون تهديدات مماثلة قد
يقررون البقاء. بالإضافة إل ذلك، غالباً ما يتمن اللاجئون من ممارسة بعض الخيارات بشأن كيف، ومت، وأين
يذهبون. وأظهرت أزمة الهجرة الأوروبية لعام 2015 أن «اللاجئين السياسيين والمهاجرين الاقتصاديين غالباً ما

.«يستخدمون نفس السبل وطرق السفر ويواجهون تجارب مماثلة ف رحلاتهم وف وجهاتهم

ومع ذلك، تفرق الاتبة بين اللاجئين والمهاجرين الطوعيين. وتشير إل أن هناك نظاماً دولياً راسخاً للاجئين، يستند
،العرف اتفاقية اللاجئين لعام 1951. ويحظر مبدأ عدم الإعادة القسرية الذي أصبح أحد مبادئ القانون الدول إل

إعادة أي فرد إل بلد قد تون حياته فيه معرضة للخطر. وف المقابل، لا يوجد نظام دول مماثل لهجرة اليد العاملة، ولا
.توجد حماية مماثلة للمهاجرين، الذين تتمتع البلدان بالحرية ف ترحيلهم مت شاءت

تعرف المؤلفة سياسة اللجوء بأنها مجموعة التدابير الت تعتمدها الحومة الوطنية لتنظيم دخول وخروج وظروف إقامة
طالب اللجوء واللاجئين الأجانب. ويشمل هذا التعريف كلا من القوانين واللوائح وكذلك تنفيذها. وتعلق عل ذلك قائلة:

«ف الواقع، أحياناً تختلف القوانين القانونية المنصوص عليها ف التب عن الممارسات الفعلية المطبقة عل أرض
الواقع. وحت ف حالة وجود تشريعات وطنية بشأن اللاجئين، فقد لا يتم تنفيذها بشل كامل أو دقيق. علاوة عل ذلك،

قد تختلف القوانين عل المستوى الوطن، الت تبدو عامة، ف تطبيقها بمرور الوقت، وحسب مجموعة اللاجئين».
إضافة إل ذلك، وكما توضحه ف الفصل الرابع من التاب، فإن «غياب التشريع الوطن لا يعن بالضرورة غياب

.«سياسة الأمر الواقع

وتضيف: «يشمل تعريف لسياسة اللجوء أيضاً أكثر من مجرد قرار منح الدخول لطالب اللجوء. إن قدرة الأفراد
النازحين عل عبور الحدود أمر بالغ الأهمية، ولن هذه ليست القصة بأكملها. إن دراسة معاملة الأفراد، سواء تم قبول
طلبات اللجوء الخاصة بهم، أو لا، أمر مهم أيضاً لعدة أسباب. أولا، بموجب النظام الدول لحقوق الإنسان، فضلا عن

المعاهدات المتعلقة باللاجئين عل وجه التحديد، يحق للأفراد النازحين التمتع بمجموعة من الحقوق الأساسية ف البلد
الذي يستقبلهم. ثانياً، تحدد المعاملة من جانب البلدان المضيفة ما إذا كان اللاجئون سيبقون هناك، أم يحاولون

عام 2015 ترتبط بالظروف ف أوروبا ف عدد الوافدين عن طريق البحر إل قدماً. والواقع أن الزيادة الحادة ف المض
البلدان المجاورة، حيث لا تتوفر المساعدات الإنسانية إلا بقدر ضئيل ولا يسمح للاجئين بسب لقمة العيش. ثالثاً،
يمن أن يون لمعاملة اللاجئين عواقب طويلة المدى. عل سبيل المثال، عندما تسمح البلدان المضيفة للاجئين
بالحصول عل الخدمات الاجتماعية وفرص العمل، قد يتمن اللاجئون من اكتساب مهارات قابلة للنقل أو توليد

بلدهم الأصل بناء الدولة وإعادة الإعمار بعد الصراع ف ن أن تساهم فتحويلات مالية يم.

تفويض سياسات اللجوء

تشير الاتبة إل أنه يتم تعريف التفويض رسمياً عل أنه منح مشروط للسلطة من جهة فاعلة إل أخرى، ما يمن هذه
الأخيرة من التصرف، أو اتخاذ القرارات نيابة عن الجهة الأول. وف سياق شؤون اللاجئين، قامت العديد من البلدان

بنقل عملية صنع القرار بشأن بعض سياسات اللجوء إل وكالة الأمم المتحدة للاجئين. وعل وجه الخصوص، تشارك
اللجوء، وإدارة المخيمات ومساعدة اللاجئين ف وميين، وتسجيل ومعاينة طالبتدريب الموظفين الح المفوضية ف

المناطق الحضرية، وإنشاء آليات الشرطة والعدالة، وتسهيل العودة الطوعية للاجئين، وإدارة الخدمات الصحية



.والتعليمية، وتوفير التدريب المهن وبرامج سبل العيش، والمساعدة ف إعادة التوطين

وتضيف: «ومن بين الأدوار الأكثر أهمية الت تضطلع بها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هو
مشاركتها ف تحديد وضع اللاجئين. قد يؤكد الفرد أنه لاج، ولن يجب تقييم طلبه لتحديد ما إذا كان لديه خوف

مبرر. إذا تم الاعتراف به كلاج، فله الحق ف عدم إعادته إل وطنه. بمعن آخر، فإن تحديد وضع اللاج له عواقب
قانونية لأنه يحدد من هو المؤهل للحصول عل الحقوق والحماية المنصوص عليها ف اتفاقية عام 1951. كما أن تحديد
وضع اللاج مهم بشل خاص ف البلدان الت يسمح فيها للاجئين الحقيقيين بالحصول عل الخدمات الاجتماعية، أو

إنشاء أعمال تجارية، أو طلب التجنس. وتقوم العديد من الحومات بإشراك موظف المفوضية ف عمليات تحديد وضع
اللاجئين الخاصة بها، وعادة ما يتم تدوين هذا التفويض ف اتفاقية تعاون أو مذكرة تفاهم. ف عام 2018، تولت

المفوضية وحدها المسؤولية عن تحديد وضع اللاج ف 47 دولة، أو إقليماً، وتقاسمت بعض المسؤولية عن تحديد
وضع اللاج مع الحومة الوطنية ف 14 دولة، أو إقليم آخر. يمن أن يتخذ تفويض تحديد وضع اللجوء أحد الأشال

الثلاثة. قد تشارك الوكالة ف مرحلة واحد،ة أو أكثر (التسجيل، أو المقابلات، أو القرارات، أو الطعون) لإجراء تحديد
وضع اللاج الذي تديره الحومة. وبدلا من ذلك، قد تجري المفوضية عملية مستقلة تعمل بالتوازي مع تحديد وضع

اللاج الذي تديره الحومة، كما

توضحه ف الفصل الخامس، ويحدث الحد الأقص لتفويض تحديد وضع اللاج عندما تون المفوضية مسؤولة عن
.«جميع الإجراءات عل أراض الدولة

ويعد عمل لميس عبد العاط مساهمة بالغة الأهمية ف هذا المجال، لما تقدّمه من رؤى عميقة حول تسييس حماية 
اللاجئين، وتفويض المسؤوليات إل الهيئات الدولية. ولا يعد هذا التاب مصدراً قيماً للباحثين وصانع السياسات

.فحسب، بل يعد أيضاً مصدراً لأي شخص يسع إل فهم تعقيدات السياسة الدولية المتعلقة باللاجئين

ترجمة وعرض:

نضال إبراهيم
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